
19

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس



رة  نا ز

مقدمة :

إن النقل البحري للبضائع قد يتم ʪناسبة عقد إيجار للسفينة (Contrat d’aљrètement) و إما ʪناسبة 

.(Contrat de transport) عقد نقل بحري

إن عقد إيجار السفينة يحكم العلاقة ب̼ المؤجر للسفينة (Fréteur) و المستأجر (  (L’aљréteur، تسمى 

.(Charte partie)شارطة إيجارʪ الوثيقة التي تحرر عند إبرام هذا العقد

وأن عقد النقل المبرم في مرحلة تالية لقد إيجار السفينة فهو عقد مستقل، يوقع ب̼ المرسل إليه للبضاعة 

تحرر في  التي  الوثيقة  تسمى   ،(Aљréteur ) المستأجر  المؤجر(Fréteur) و  الإيجار و ه̲  أطراف عقد  و 

هذه المرحلة سند شحن لمشارطة إيجار(Connaissement de charte partie)(1) ، في هذه الحالة المستأجر

للسفينة  المس̺ التجاري  باعتباره  Un tiere، و المؤجر  الموجهة للغ̺  L’aљréteur يصبح الشاحن للبضاعة 

يصبح الناقل.

فأطراف عقد الإيجار و ه̲ المؤجر و المستأجر يصبحون أطرافا في عقد النقل البحري المبرم في المرحلة 

الثانية مع الغ̺ المرسل إليه، هذا ما يجعل أن يوجد ب̼ يدي المرسل إليه وثيقة مركبة تسمى سند الشحن 

Connaissement de la charte partie.لمشارطة إيجار

حيث تحتفظ هذه الوثيقة بالوظائف الكلاسيكية لسند الشحن، من إثبات استلام البضاعة، و إثبات عقد 

النقل، و أنها وثيقة قابلة للتداول(2).

إن إصدار سند شحن لمشارطة إيجار يطرح إشكال في̲ إذا كانت شروط مشارطة إيجار ̻كن إثارتها 

عندما يثور نزاع ب̼ أطراف مشارطة الإيجار من جهة و الغ̺ الحامل لسند الشحن من جهة أخرى؟. 

هناك وثائق تنص بصفة مباشرة على شروط النقل في صلب الوثيقة منها شرط التحكيم إما على وجه 

الوثيقة أو على ظهر الوثيقة في نص مطبوع حالة سند الشحن للخطوط المنتظمة و في هذه الحالة تسمح 

1  - يتميز سند الشحن الذي يصدر ʪناسبة مشارطة إيجار بالرحلة أنه لا يتضمن كل الشروط و البيانات المعتادة في سندات الشحن 
المستعملة في عقود النقل بخطوط منتظمة، إ̷ا تستبدل هذه الشروط و البيانات بصيغة عامة تفيد الإحالة إلى المشارطة، و أن تحرير 
سند الشحن في هذه الحالة لا يغ̺ من طبيعة العقد الذي يبقى عقد إيجار ʪشارطة الرحلة، و قد أقر مؤʯر « ʪكو» ̷وذج   لسند شحن 
1978. أنظر ذلك في: أحمد حسني، عقود  ليستعمل مع مشارطات الإيجار يطلق عليه «Congenbill«  و قد ظهرت منه طبعة لسنة 

إيجار السفن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985، ص 182.
2   - PAPADATOU(Marina),La convention d’arbitrage dans le contrat de transport maritime de marchandises: 
étude comparée des droits français, hellénique et anglais, thèse de doctorat en droit soutenu le 26 mais 2014, 
Université Panthéon – Assas, P.P. 27 – 35.
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ثقة  الوطنية و يهدم  السفن  بسمعة  الجزائر ̻س  الظاهرة في  هده  إنتشار مثل  إن  من جهة أخرى  
ظهور  مع  خاصة  البحرية  الموانئ  داخل  الأمن  توف̺  على  الجزائرية  السلطات  قدرة  في  الاجنبي  المتعامل 

المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية.

كذلك تطرقت لإتفاقية فال الخاصة بتسي̺ الملاحة البحرية الدولية و التي أكدت على وجوب المعاملة 
الإنسانية و إتخاد الإجراءات  اللازمة لض̲ن سلامة المسافر خلسة.

  بالنسبة للتوصيات لابد من تشديد الأمن للسفن ʪختلف أنواعه  و الإعتراف بحق المتسلل̼ في معاملة 
البحر أو يقتلونهم   يقومون بتقييدهم و يلقونهم في  الذكر  الربابنة ك̲ سلف  إنسانية  لأن هناك  بعض 

بسبب رفض أغلب الدول تسلم المتسلل  إلا في حالة عدم خروج السفينة من البحر الإقليمي 

الإنتربول  الدولية  الشرطة  إلى  تسليمهم  و  المتسلل̼  تسلم  الدول  تلزم  إجراءات  وضع  من  لابد  كذلك 
التي  التدخل الحاسم لحل المشكلة  لترحيلهم إلى موطنهم الأصلي ، ويجب على المنظ̲ت حقوق الإنسان 
تعتبر من القضايا المهمة لمنظومة الأمن البحري و التي ʯنع عمل الشركات الملاحية في تحمل أشخاص دون 

هوية ترفض الدول تسلمهم  و قد أدى ذلك إلى شكاوى متعددة من ربابنة السفن.

قاʥة المراجع :
المصادر باللغة العربية:

الكتب :
*إ̻ان فتحي حسن الجميل ، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ، 2009 .

* عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري،الطبعة الاولى ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر ، 2011،
* محمد عبد الفتاح ترك ، عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2005  

* محمود سم̺ الشرقاوي ،محمد القليوʭ ، القانون البحري ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2011 
* محمد نصر محمد ، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة ، الطبعة الأولى  ، مكتبة القانون  و الإقتصاد 

، المملكة العربية السعودية ، 2012
 * ك̲ل حمدي ، القانون البحري ، منشأة المعارف ، مصر،1997. 

القوان̼ والمراسم :
*الأمر رقم 76-80المؤرخ في 23-10-1976 المعدل و المتمم بالقانون 98-05 المؤرخ في 25-06-1998 المتضمن  القانون 

البحري الجزائري ج ر رقم 29 لسنة 1977و 47 لسنة  1998. 
* الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم بالقانون 05-10 المؤرخ في 

20يونيو 2005 المتضمن القانون المد̹ الجزائري
* الأمر 66-165 المؤرخ في 08يوليو 1966 المعدل والمتمم  بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20ديسمبر 2006 المتضمن 

قانون العقوبات الجزائري  
* القانون رقم 167 لسنة 1960 الخاص بالأمن و النظام و التأديب في السفن المصري

* المرسوم الرئاسي رقم 83-531 المؤرخ في 12ذي الحجة 1403 الموافق ل 19سبتمبر 1983 المتضمن الإنض̲م للإتفاقية  
ج ر العدد 39 لسنة 1983 المتضمن الإنض̲م لإتفاقية تسهيل   حركة الملاحة البحرية الدولية.

* مرسوم تنفيذي 04-418 الموافق ل 20 ديسمبر 2004 المتضمّن تعي̼ السلطات المختصّة في مجال أمن السفن و 
المنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها ج ر عدد 22 المؤرخ في 22 ديسمبر 2004.

المعاهدات الدولية:
* معاهدة بروكسل الخاصّة بالركاب المتسللّ̼ عبر البحر و التي أبرمت في 10 أكتوبر 1957.

* إتفاقية تسي̺ حركة الملاحة البحرية الدولية في 09أفريل 1965 بلندن و التي دخلت حيز التنفيد في 05 مارس 
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و  الأشخاص  دخول  *نظام  التالية:  العناصر  على  تشمل  أن  لابد  الميناء  و ح̲ية  تأم̼  لخطة  بالنسبة 
المركبات إلى داخل الميناء * نظام مراقبة دخول الأشخاص و البضائع و التموين على ظهر السفن * الإجراءات 
في حالة تلقي التهديدات بوجود قنابل داخل إحدى مواقف الميناء*كيفية تفتيش السفن القادمة إلى الميناء 

* إجراءات التعامل مع المتسلل̼ و الهجرة غ̺ المشروعة.....إلخ   (1)

بالنسبة المستويات الأمنية المطلوبة في المدونة  الدولية :
المستوى الأمني الأول : وهو المستوى الأمني العادي  و الذي تعمل به السفن و الميناء بصورة مألوفة و 

يتم تطبيق خطة ح̲ية و تأم̼ المرفق المعتمد .

المستوى الأمني الثا̹ : وفي هذا المستوى يتم تعزيز الإجراءات الامنية في الدخول و الدوريات مع زيادة 
التفتيشات العشوائية ، وهذا يعني الإنتقال من الحالة العادية إلى حالة الإستعداد المتوسطة   .

المستوى الأمني الثالث : وفي هذا المستوى التهديدي العالي يتم زيادة التعزيزات الأمنية و التشديد على 
نظام الدخول و الخروج ، و التفتيش المكثف الكامل على كافة البضائع و الأشخاص (2).

عموما من خلال المدونة في مجال الإبحار خلسة على مستوى السفن التجارية البحرية لابد من  ملاحظة 
ينزل من السفينة، بالإضافة إلى القياّم بجولات مكثفّة،  وضع حراّس إضافيون  كلّ من يصعد أو  و مراقبة 
لتأم̼ الواجهة الأرضية للسفينة و كلّ الحاوياّت الفارغة و المشحونة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات لمكافحة 
الأفعال الإرهابية بإعتبار أن المسافر  خلسة يعد تهديد على أمن السفينة فيعد في نظر المدونة إرهاʭ أو 

مجرم خط̺.

الخاʯة
النتيجة التي ̻كن أن ننتهي إليها من كل ما سبق هو أن وجود مسافرين غ̺ قانوني̼ على مʰ السفن 
التجارية البحرية ̻ثل تحديا معتبرا بالنسبة للربان و مالك السفينة أو مجهزها المتوجب عليهم تحمل كل 

المصاريف المالية الناجمة عن هذا  الفعل  إلى غاية تسليمه للمصالح المختصة،

ة̺ تلتزم إما بقبول الراكب الخفي ولها الخيار إما معاقبته أو ترحيله إلى الدولة التي يحمل  هذه الأخ
جنسيتها إن تعذر ذلك فإلى ميناء التسلل مع إلتزام الدولة المرحلة إليها المخالف بقبوله ، وقد أتت المعاهدة  

بإستثناء على إجراء الترحيل حيث سمحت لدولة الميناء الحق في منح اللجوء السياسي.

من جهة أخرى كان على المشرع الجزائري إعطاء تعريف للمسافر خفية  مقارنة ʪا فعله المشرع الفرنسي 
إذ إكتفى بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة ضبط المسافر الخفي  

إذ  إجرامية  منظمة  الجر̻ة ʪساعدة شبكة  أرتكبت  إذا  ما  إدراج حالة  كان عليه   السياق  نفس  في 
الحالة على غرارما كرسه   545 ق ب ج السالفة الذكر في هده  المنصوص عليها في المادة  العقوبة  تضاعف 

المشرع الفرنسي في  المادّة L5531- 16 قانون النقل الفرنسي. 

1   غريب محمد الحوسني ،الندوة العلمية ،  تأم̼ المنافد البرية و البحرية والجوية ،تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن 
المنافد ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،الإمارات العربية المتحدة ،2009 ص15. .

2  Judith Attali .іése préc. P89
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لحامل السند أن يكون على علم ʪحتوى الوثيقة.

في ح̼ هناك البعض الأخر تنص بطريقة غ̺ مباشرة في نصوصها عن طريق ما يسمى بشرط الإحالة 

Une clause de renvoie لوثيقة أخرى تحددها ك̲ هو الحال بالنسبة لسندات الشحن لمشارطة إيجار

Les connaissements de charte partie ، هذا من جهة و من جهة أخرى بعض سندات الشحن تستعمل 

إحالة عامة لشروط الواردة في مشارطة إيجار من بينها شرط التحكيم، و البعض الأخر من سندات الشحن 

لمشارطة إيجار تحيل إحالة محددة لشرط التحكيم مشارطة إيجار(1).

  لقد اعترفت صراحة كل من قواعد هامبورج Les Règles de HAMBOURG في المادة 1/22 و قواعد 

روتردام Les Règles de ROTTERDAM في المادة 1/75 على إمكانية اللجوء للتحكيم لحل النزاع الناتج 

عن عقد تحكمه هذه القواعد الدولية.

و هذا على خلاف قواعد لاهاي فسبي La Haye – Visby حيث التزمت الصمت حول شرط التحكيم، 

ه̺ كرفض للاعتراف بالشرط، و بالتالي غياب المنع يسمح  لكن هناك من يرى بأن هذا الصمت لا ̻كن تفس

بتفس̺ جواز الشرط، من حيث المبدأ. 

الإشكال المطروح  فعالية اتفاق التحكيم في مواجهة المرسل إليهم للبضائع الحامل̼ لسند الشحن؟. 

1 - حالة اتحاد صفة الشاحن و المرسل إليه الحامل لسند الشحن

في الإيجار للرحلة يأخذ المستأجر صفة الشاحن و يأخذ المؤجر صفة الناقل و هم أطراف في عقد النقل، 

في الحالة التي يقوم فيها الشاحن بنقل البضاعة لحسابه، نكون أمام وضعية الشاحن – المرسل إليه الحامل 

لسند الشحن الموقع على المشارطة يستمد حقوقه من مشارطة الإيجار أما سند الشحن الذي يحرره في وقت 

لاحق للمشارطة فهو مجرد إيصال أخذ السفينة للبضاعة في عهدتها، و يتميز هذا السند بأنه لا يتضمن كل 

الشروط و البيانات المعتادة في سندات الشحن حيث تستبدل هذه الشروط و البيانات بصيغة عامة بالإحالة 

 ، Bipartieʨإلى مشارطة الإيجار(2)، هذا ما يجعل المرسل إليه طرف أولي في العقد الثنا

داʥا تتضمن سندات الشحن للخطوط المنتظمة يظهر اسم الناقل و اسم الشاحن، غ̺ أنه قد لا يحمل 

سند الشحن اسم الشاحن الحقيقي Le chargeur réel، حيث وثيقة النقل تحمل اسم وكيل العبور، إن 

شروط النقل من بينها شرط التحكيم لا تلزم إلا الشاحن.

المستأجر  يحتفظ  إيجار لمدة  مشارطة  الشحن، في حالة  سند  الناقل على  اسم  عدم ظهور  و في حالة 

بالملاحة التجارية للسفينة و يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية، أما في حالة  الإيجار بالرحلة، ليس للمستأجر 

الإدارة الملاحية و لا الإدارة التجارية للسفينة في هذه الحالة يبقى المؤجر المتعامل الاقتصادي للسفينة له 

اللجوء إلى التحكيم أو طلب التحكيم المب̼ في مشارطة الإيجار.

1   - PAPADATOU (Marina), P.50.
2   - أحمد حسني، المرجع السابق، ص 178.
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المشكل الذي يثور عندما تكون هناك عدة إيجارات للسفينة و إصدار عدة مشارطات إيجار للإيجار من 

الباطن في هذه الحالة ترفع الدعاوى إما على الناقل الظاهر  إذا وجد إما ضد مجهز السفينة، هذا الحل يرمي 

لح̲ية المتعامل الذي يجهل هوية الناقل المتعاقد معه، هذا الحل أوجده القضاء الفرنسي(1).                             

̻كن أن يكون المرسل إليه طرف في عقد النقل و ذلك في ظروف محددة، عندما يكون كل من المرسل 

الحالة  إليه لدى الناقل في هذه  الشاحن ممثل للمرسل  يكون  الشاحن شخص واحد، و إما عندما  و  إليه 

المرسل إليه يرتبط بشروط العقد كطرف أولي في العقد ساهم من البداية في في إبرامه و تنفيذه، في هذه 

الحالة يتم الإع̲ل بشرط التحكيم(2).

 Le أو  البضاعة  ببائع  إما    Le destinataire représentéممثلا يكون  إليه  المرسل  حالة  في  كذلك 

commissionnaire  ، فكل من الطرف̼ الناقل و الشاحن التزموا بشروط العقد في هذه الحالة لا يستطيع 

المرسل إليه التمسك بجهله لعبارات العقد، و بالتالي الاستفادة من عدم تطبيق شرط من شروط العقد في 

مواجهته(3).

إيجار  عقد  في  أولي  كطرف  شاحنا  بوصفه  ليس  المستأجر  الشاحن  يتصرف  عندما  الحكم  ماهو  لكن 

السفينة لكن بصفته متنازل له عن حقوق المرسل إليه و هل في هذه الحالة هل يعتبر المرسل إليه طرف في 

العقد الأصلي أم طرف أجنبي عن العقد لا يستطيع التمسك الاستفادة بشرط التحكيم؟.

حيث قرر القضاء الفرنسي( الغرفة المدنية) رفض تطبيق شرط التحكيم المثار من طرف الناقل المب̼ في 

مشارطة إيجار لحل أي نزاع ينشأ عن هذا العقد في قضية قام فيها الشاحن المستأجر لسفينة برفع دعوى 

ضد الناقل للمطالبة بالتعويض عن الهلاك و التلف اللاحق بالبضاعة، لكن ليس بصفته كمستأجر طرف أولى 

في مشارطة إيجار السفينة و لكن كمتنازل له عن حقوق المرسل إليه أو المؤمن̼ الذين حلو محله في حقوقه، 

على أساس أن مشارطة الإيجار لا تنفذ في مواجهة المرسل إليه إلا إذا علم بها و قبلها.

إلا بالنسبة للأطراف  بناءا على اختصاصه أن شرط التحكيم لا ينفذ  للمحكم وحده الفصل  ك̲ يرجع 

الذين علموا و قبلوا بالشرط. المرسل إليه علم  بشرط التحكيم المب̼ في مشارطة الإيجار و قبل به لاحقا في 

لحظة  استلام البضاعة .

المستأجر الشاحن المتنازل له عن حقوق المرسل إليه طرف أولى في مشارطة الإيجار لا تستطيع جهل 

يستطيع  لا  الشحن  سند  حامل  الغ̺  فقط  الناقل  مقضاة  احترامه   عليه  يجب  الذي   ، المشارطة  عبارات 

الاستفادة من هذا الشرط.

فالمستأجر في هذه القضية تناسي التزاماته المتولدة عن مشارطة الإيجار التي قام بالتوقيع عليها، حيث 

تقدم بصفته متنازل له عن حقوق المرسل إليه، فهو من جهة لا يستطيع جهل شرط التحكيم المدون فوق 

1  - PAPADATOU (Marina), P.64.
2   - IBID, P.67.
3  - IBID, P.P.69 – 70.
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سلامة السفن والموانئ البحرية، و التي تم اعت̲دها أي المدونة من قبل الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية 
التنفيذ في  حيّز  دخل  2002 و الذي  12 ديسمبر  الدولية لسلامة الأرواح في البحار. سولاس(solas) بتاريخ 

جويلية (1)2004.

الجزائر سايرت التشريع الدولي من خلال صدور مرسوم تنفيذي 04-418 الموافق ل 20 ديسمبر 2004 
المتضمّن تعي̼ السلطات المختصّة في مجال أمن السفن و المنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها.(2)

هذه المدونة تتناول جزئ̼  الجزء الأول خاص بالمتطلبات الإلزامية في مجال أمن السفن و أمن المرافق 
المينائية أما الجزء الثا̹ يتعلق ʪواد إرشادية و توصيات للحكومات المتعاقدة حول كيفية تطبيق ما ورد  من 

متطلبات إلزامية في الجزء الأول  .

أ/متطلبات أمن السفينة و الشركة مالكة السفينة:
  و ذلك عن طريق إتخاد التداب̺ و الإجراءات الأمنية الوقائية لأمن السفينة في الداخل ʪا في ذلك المنافد 
المؤدية للسفينة و كيفية ح̲يتها و تأمينها و كيفية التعامل مع البضائع المشحونة ، و الأشخاص الذين يؤذن 
السفينة ʪا في ذلك واجبات ضابط أمن  المحتملة على  للأفعال  ، و إجراءات التصدي  لهم دخول السفينة 

السفينة لتشمل المستويات الأمنية الثلاثة ، و نوع التداب̺ و الإجراءات الوقائية في كل مستوى. 

:ʨب/متطلبات أمن المرفق المينا
  من خلال هذه المتطلبات التي وردت في المدونة أوعزت المنظمة البحرية الدولية للحكومات المتعاقدة 
تعي̼  الميناʨ ب/  المرفق  أمن  أ/ تقييم  المتمثلة في  الإلزامية  الأمنية  المتطلبات  تحقيق  العمل على  ضرورة 

ضابط مسؤول عن أمن المرفق الميناʨ ج/ وضع خطة أمن المرفق الميناʨ حسب المستويات الأمنية الثلاثة .

التي  المهمة  المنشآت  و  المرافق  التالية:*  العناصر  حسب  يكون    ʨالمينا المرفق  أمن  لتقييم  بالنسبة 
يتع̼ ح̲يتها و تأمينها بإستمرار * التهديدات المحتملة لمرافق الميناء * التداب̺ و الإجراءات المضادة لهده 
 ʰإلى م الصعود  و  الميناء  إلى مرافق  الدخول  البشرية* نظام  الأمنية ʪا فيها القوى  الثغرات   * التهديدات 
السفن* واجبات قسم الأمن والسلامة في الميناء في̲ يتعلق بالجوانب الأمنية * بيان الجهات المسؤولة عن 

مراقبة دخول السفن و التفتيشات الأمنية لمنع أع̲ل التسلل و الهجرة غ̺ المشروعة ..... إلخ

بالنسبة لضابط أمن المرفق الميناʨ تكلمت عن الواجبات المفروضة عليه منها *وضع خطة شاملة لح̲ية 
و  التداب̺  إستمرارية  الميناء لض̲ن  الأمني على مرافق  التفتيش  و  التدقيق  الميناء*إجراء عمليات  و تأم̼ 
الإجراءات الأمنية الملاʥة* التعاون و التنسيق مع ضباط أمن السفن بشأن الخطط الأمنية لتلك السفن * 
تنسيق المستويات الامنية الثلاثة ما ب̼ الميناء و السفن*  الإبلاغ عن الحوادث الامنية للسلطات المختصة......

إلخ

1  Judith Attali . Le Transport Maritime De Passagers Clandestins. Mémoire De Master 2 professionnel De Droit 
Maritime et des Transports .Centre de Droit Maritime et des Transports.Université De Droit D’économie et Des 
sciences D’aix Marseille 3 Faculte De droit. France .2007-2008 p 85.

2   ج ر عدد 22 المؤرخ في 22 ديسمبر 2004
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أمّا إذا تمّ إزهاق روح الراكب المتسلّل مع سبق الإصرار و الترصّد فالعقوبة هي الإعدام المادّة 254 ق 
ع ج و ما يليها.   

السفر خلسة من خلال  البحار وسبل مكافحة  أعالي  في  المتسلل̼  الركاب  معاملة  آليات  الثالث:  المطلب 
.CodeISPS المدونة الدولية لأمن و سلامة السفن و المرافق المينائية

الفرع الأول: آليات معاملة الركاب المتسلل̼ في أعالي البحار
ل النّقل ‹› هو تحالف دولي لنقابات النّقل  ّ̲ ل النّقلITF الاتحاد الدولي لع ّ̲ لقد وضع القسم البحري لع
وهو ̻ثلّ نحو 4.5 مليون عامل في مجال النّقل في نحو 150 بلد و هو يعمل ضمن ʴانية أقسام صناعيّة 
ا̺ن  ل الرصيف و السكك الحديدية و النّقل البريّ والط ّ̲ هي البحارة و صيادو الأس̲ك و الملاحة النّهرية و ع

المد̹ والعامل̼ في قطاع السياّحة››.

هذا الاتحاد ITF وضع سنة 1997 المعاي̺ الواجب اتبّاعها لمعاملة المتسللّ̼ عبر البحر على النحو التاّلي:   
*يجب مراعاة الرّعاية الصحية و النفسية للمتسللّ̼ وإمدادهم بالغذاء و الشراب والسكن المناسب.

*تجنّب معاملتهم بالعنف ما دام الهارب في وضع مسا̬، ولا يتّسم بأيّ ميول عدوانية، باعتبار أنّ الرباّن 
ليس ضابط هجرة و أنّ المسافر قد تعرضّ لمعاناة شاقةّ.

و  الغرق  و  الطوارئ  أثناء  المخاطر  مع  التعامل  كيفية  على  تأهيليّا  تدريبا  المتسلّل  إعطاء  من  بدّ  *لا 
الحرائق.

*يجب عدم إجبار الهارب على عمل إجباري على مʰ السفينة إن ̬ يبادر  هو بطلب العمل و يكون 
راتبه لا يؤثر على ميزانية طاقم السفينة(1).

في نفس السياّق لقد أقامت اتفّاقية FAL الخاصّة بتسهيل الحركة الملاحة البحرية الدولية 1965 بصيغتها 
تطرقّ في الجزء  حيث  خلسة  المسافر  حول  للتطرقّ  منه  الرابع  الفصل  خصّصت  حيث  سنة 2005  المعدّلة 

الثالث من الفصل الرابع لكيفية معاملة المسافرين خلسة على مʰ السفينة 

حيث تكلّمت عن المعاملة الإنسانية ،اتجّاه المسافر خلسة، و أن تتخذ الحكومات المتعاقدة بأن تفرض 
على ربابنة السفن أن يتخذوا التداب̺ اللازّمة لض̲ن سلامة المسافر خلسة، ʪا في ذلك توف̺ الغذاء، المأوى 

و الرّعاية الطبية.

كذلك ʯنع الإتفاقية عمل المسافر خلسة في السفينة إلاّ في حالة الطوارئ(2).

الفرع الثا̹: سبل مكافحة السفر خلسة من خلال المدوّنة الدولية لأمن و سلامة السفن و المرافق المينائية 
Codeisps

ردّا على هج̲ت 11 سبتمبر 2001 إعتمدت لجنة الأمن و السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية 
سنة 2002 قانون دولي لأمن السفن و المرافق المينائية (isps) باستعراض التداب̺ و الإجراءات الأمنية الرامية 
لتقوية الرقابة على الموانئ البحرية من كلّ عمل إرهاʭ من شأنه أن يهدد سلامة و أمن الركاب و الأطقم و 

 opins.htm/20/10/www.ahram.org/archive/2009، أشرف سلي̲ن غبريال ، المرجع السابق  1
2  https://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/fal-34-4-f.pdf
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مشارطة، و من جهة أخر أختار جهل المشارطة، فالشخص المتنازل له عن حقوق المرسل إليه يعتبر أجنبي عن 

عقد الإيجار م̲ يؤدي لعدم تطبيق شرط التحكيم.

غ̺  حقوق  من  الاستفادة  يستطيع  لا  جهة  من  إليه  المرسل  حقوق  عن  له  المتنازل  المستأجر  فرجوع 

الناقل كان يجب أن  إلتزماته، فرجوعه على  يستطيع التملص من  المرسل إليه، و من جهة أخر لا  حقوق 

̻ارس في إطار مشارطة الإيجار الطرف الأولي فيها، و بالتالي لا يستطيع الجهل بعبارات المشارطة خاصة شرط 

التحكيم(1) .

ك̲ قرر القضاء الفرنسي أيضا في قرار صادر عن الغرفة التجارية في قضية مشابهة للقضية الأولى، حيث 

تضمنت مشارطة الإيجار بند صريح على أن كل نزاع ب̼ المؤجر و المستأجر يحال على التحكيم،حيث تدخل 

المستأجر في النزاع ليس بوصفه مستأجر لكن بصفة المتنازل له عن حقوق المرسل إليه، و بالتالي فإن شرط 

التحكيم لا يطبق في مواجهة هذا الأخ̺، حتى يطبق شرط التحكيم في مواجهته يجب قبوله لشرط التحكيم 

و لا يكفي مجرد الحصول على السند، حيث أن المحكمة التجارية تشترط لتطبيق شرط التحكيم في مواجهة 

المرسل إليه القبول الصريح من طرف هذا الأخ̺ و لا تكتفي بالقبول الضمني(2).      

2 - المرسل إليه الحامل لسند الشحن تحيل لمشارطة إيجار طرف ثالث في العقد

طرفا  إن  المستأجر،  الثا̹  الطرف  يسمى  و  المؤجر  أحده̲  يسمى  طرف̼  ب̼  الإيجار  مشارطة  تبرم 

المشارطة سواء كانت زمنية أو لرحلة ه̲ مالك السفينة و مستأجرها و ليس المرسل إليه، حيث عقد الإيجار 

يضع إلتزمات على طرفي العقد و لا التزام على شخص أجنبي عن العقد و لا تنتقل أثار العقد إليه، المبدأ أن 

المرسل إليه ليس ملزما بشروط المشارطة إلا إذا نص صراحة على ذلك في سند الشحن، لأن سند الشحن يثبت 

واقعة لاحقة على إبرام المشارطة و هي واقعة الشحن.

فشروط مشارطة الإيجار التي لاترد في سند الشحن و التي لا يحيل إليها هذا السند فلا يحتج بها في 

مواجهة المرسل إليه حامل سند الشحن عندما يكون من الغ̺ أي شخص آخر غ̺ المستأجر الذي وقع على 

المشارطة(3).

فسند الشحن الذي يحيل لمشارطة إيجار السفينة، فهذه الإحالة تعني أن الشروط المثبتة في سند الشحن 

مكملة لتلك الواردة في مشارطة الإيجار(4). 

يكون المرسل إليه طرف ثالث في العقد و ذلك إما كطرف منظم و إما من الغ̺ لعقد النقل.

1   - Cour de Cassation (ch.civ.), 16 mars 2004, Navire Avlis, DMF 648 mai 2004, P. 423 et S., obs., Martin 
REMOND – GOUILLOUD.
2   - Cour de Cassation (ch.com.), 8 octobre 2003, Navire M/V Jhelum, DMF647, avril 2004, P.P. 339 – 347, obs., 
Martin REMOND – GOUILLOUD.   

www.justic.lawhom.com:2012 – 1 – 31 ،3   - القاضي: تاج السر محمد حامد، تاريخ النشر
4   - www.lawjo.net
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تبنى القانون الفرنسي نظرية الطبيعة الثلاثية لعقد النقل هذا ما ̻نح المرسل إليه صفة الطرف المنظم 

للعقد، فالمرسل إليه له صفة قانونية  النسبية  الآثار  للعقدUne partie adhérente كاستثناء على نظرية 

مختلفة عن الشاحن.

يتضمن سند الشحن توقيع كل من الناقل و الشاحن، و عدم وجود توقيع المرسل إليه غالبا لا تعرف 
هويته عند بداية النقل فلا يعرف إلا في نهاية العملية النقل عند التسليم(1)

من  مرحلة  أية  يشارك في  إليه لا  المرسل  النقل،  في عقد  الانجليزي  القانون  الغ̺ في  من  يعتبر  المرسل 

لا  للعقد  النسبية  الآثار  لمبدأ  الجرما̹  الروما̹  القانون  كغ̺، في  بالعقد  العقد فهو يرتبط  تكوين  مراحل 

يشرح الحقوق التعاقدية للمرسل إليه الذي ̬ يشارك في تكوين و إبرام العقد، في حالة هلاك البضاعة لا 

̻لك المرسل إليه حق عقدي و مباشر لرفع الدعوى لأنه̬  يوقع عقد النقل مع الأطراف الأولية. فالمرسل إليه 

يستمد حقوقه من سند الشحن عن طريق التنازل القانو̹ للحقوق التعاقدية للمرسل إليه الحامل لوثيقة 

النقل، و بالتالي ̻لك حق الرجوع لإقرار مسؤولية الناقل في حالة التنفيذ السيئ للعقد ك̲ لو كان طرفا في 

العقد من البداية، حيث تنازل له الشاحن عن حقوقه التعاقدية في مواجهة الناقل.

ذهب القضاء الفرنسي قبل إصدار معاهدة بروكسل لسنة 1924 و قبل القانون الفرنسي لسنة 1936 

المتعلق بنقل البضائع بطريق البحر، أن تضم̼ سند الشحن الإحالة إلى مشارطة الايجار من شأنه أن يدمج 

عامة،  الاحالة بصيغة  يرد شرط  أن  يكفي  الاثر  هذا  ترتيب  من أجل  و  الشحن  المشارطة في سند  نصوص 

فبموجب هذه الإحالة يجد الغ̺ حامل لسند الشحن  نفسه محالا على عقد إيجار السفينة المثبت ʪوجب 

مشارطة الايجار يتساوى مركزه مع مركز المستأجر في الحقوق و الإلتزمات. لكن بعد إصدار معاهدة بروكسل 

لسنة 1924 و القانون الفرنسي لسنة 1936 لتضمن هذه النصوص أحكام تتعلق بالنظام العام: حيث وجد 

حل̼: الأول و بالاستناد لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين تجعل الغ̺ ملتزم بشروط المشارطة ʪوجب الإحالة.

مبدأ استقلال سند الشحن عن المشارطة تجعل الغ̺ يتمسك بالاستفادة من النظام القانو̹ الذي يحكم 

سندات الشحن فقط فلا اثر للإحالة .

ة̺  يجب التمييز ب̼ نوع̼ من الشروط إن شروط التي لا تتصل ʪسؤولية الناقل  إلا انه في هذه الأخ

و منها شرط التحكيم يحتج بها في مواجهة الغ̺ الحامل لسند الشحن الذي يحيل لمشارطة إيجار تتضمن 

هذه الشروط و ذلك تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و التي لا تتعارض مع نص متعلق بالنظام العام 

الوطني و الدولي(2).

حيث أن اتفاقية هامبورج لسنة 1978 جاءت بالحل القانو̹ و الإجابة على السؤال في̲ إذا كان المرسل 

إليه للبضاعة ملزم بشرط التحكيم المحال إليه ʪوجب سند الشحن، و يتب̼ ذلك من نص المادة 2/22 « إذا 

1  - PAPADATOU (Marina), P. P.71 -72.
2   - روان التجارية 1950/2/27 بحري فرنسي 1950 – 552 و 30 /1952/8 بحري 1953 – 14، أنظر ذلك في: أحمد حسني، المرجع السابق، 

ص ص، 194 – 196.
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ة̺، في أكتوبر 2012 طاقم سفينة كوريا الجنوبية قد ألقوا 04 بأربعة مهاجرين غ̺ شرعيّ̼  في الآونة الأخ
في البحر إلاّ أنه تم إنقاذهم من طرف سفينة إنقاذ جزائرية(1).

فالعقوبة المقرّرة لرباّن السفينة و إذا قام بإركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوّده بالمؤونة بعقوبة 
الحبس من 06 أشهر إلى 05 سنوات و بغرامة مالية من 10000 دج إلى 50000دج حسب مفهوم نص المادّة 

02/545 ق ب ج.

المشرّع الفرنسي هو كذلك قرّر عقوبة على من يساعد في صعود أو نزول المسافرين خلسة أو إخفائهم 
بالحبس لمدّة ستّة (6) أشهر وبغرامة ب 3750 أورو (€). تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجر̻ة من طرف 

.(2) 16-L5531 عصابة منظمة وذلك في المادّة

الفرع الثا̹ : مسؤولية مساعدي الربّان عن الراكب المتسلل   
نفس العقوبة تسلطّ على مساعدي الرباّن حسب مفهوم المادّة 02/545 ق ب ج السالفة الذكر.كذلك 
بغرض  المشحونة  الغذائية  المواد  ببيع  يقومون  الذين  الرباّن  مساعدي  الجزائري  البحري  المشرع   يعاقب 
20000دج إلى  ʯوين أشخاص على مʰ السفينة بالحبس من 06 أشهر إلى 05 سنوات و بغرامة مالية من 
200000دج، (3)  كذلك يعاقب مساعدي الرباّن عن الإه̲ل المؤدّي لتسلّل الراكب الخفي لاسي̲ النوم أثناء 
النوبة و الحراسة خلال الخدمة بعقوبة الحبس من 10 أياّم إلى (02) شهرين و بغرامة مالية من 2000دج 

إلى 20000دج(4).

إذا مورس ضدّ الراكب المتسللّ أع̲ل عنف عمدية وسببّ له مرض أو عجز كليّ عن العمل لمدّة تزيد عن 
15 يوم فالعقوبة هي الحبس من (1) سنة إلى (5) سنوات وبغرامة من 100000دج إلى 500000دج،  أمّا إذا 
نتج عن هذا الفعل فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استع̲له أو فقد البصر أو أي عاهة مستد̻ة 

فيعاقب الجا̹ بالسجن المؤقت من خمس5 إلى 10 سنوات(5).

كذلك يعاقب كلّ عمل ينتج عنه عذاب أو أ̬ شديد ̻ارس على المسافر خلسة بالسجن من 05 سنوات 
أجل  التعذيب من  مورس  إذا  العقوبة  تشدّد   ، 1000000دج  100000دج إلى  إلى 10 سنوات وبغرامة من 
إلى  150000دج  وبغرامة  سنة   20 إلى  سنوات   10 من  العقوبة هي  معلومات  أو  اعترافات  على  الحصول 

1600000دج(6).

1 Mountaga Diallo.Sandra Lavanant et Marine Lefèvre,.art ; pré. Cité  p02
2 « Est puni de six mois  d’emprisonnement et de 3750 € d’amende de fait de favoriser l’embarquement ou le 
débarquement d’un passager clandestin ou de le dissimuler cette peine est doublée lorsque l’infraction est commise 
en bande organisée ». Cité dans le site électronique https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D982%%D9
85%_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D98%A

المادة  480 من القانون البحري الجزائري .  3
لمادة 478 من القانون البحري الجزائري.  4

المادة 264 من الأمر 66-165 المؤرخ في 08يوليو 1966 المعدل والمتمم  بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20ديسمبر 2006 المتضمن قانون   5
العقوبات الجزائري 

المادة 263 مكرر1 من قانون العقوبات الجزائري .  6
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المطلب الثا̹ : مسؤولية طاقم السفينة عن الراكب المتسلل
الطاقم البحري هو مجموعة الأفراد العامل̼ على السفينة و المسؤول̼ على تشغيلها و إبحارها و يرأسهم 
رباّن السفينة ويكونون مرتبط̼ مع مجهّز السفينة بعقد عمل بحري، إذ يقسّم أفراد الطاقم حسب نوع 
الخدمة  السفينة و مكوناتها و أقسامها ففي السفينة التجارية يوجد طاقم السطح وطاقم الآلات وطاقم 
العامّة إضافة إلى طاقم الخدمات الفندقية بالنسبة لسفينة نقل المسافرين(1) و بالتاّلي سأتكلمّ في هذا المطلب 

عن مسؤولية الرباّن ومساعديه اتجّاه المسافر المتسلّل.

الفرع الأول : مسؤولية ربّان السفينة عن الراكب المتسلل
الربان يعد  أحد البحارة ورئيسهم و صاحب السلطة العليا في السفينة و كل من فيها (2)، إذ  يعد أهم 
أشخاص الملاحة البحرية على ظهر السفينة حيث أنه يتمتع بسلطات واسعة نظرا للطبيعة الخاصة للرحلة 
البحرية ، فالسفينة في عرض البحر تكون بعيدة عن سلطان الدولة و عن الرقابة المباشرة و المستمرة للمجهز، 
وقد تستمر الرحلة البحرية أسابيع أو شهور ، لذلك نجد أن الربان يكون هو القائد الأعلى على ظهر السفينة 
، فقد  منحه القانون صلاحيات الموظف العام كالتحقيق و التوثيق و التأديب  (3)، فوجود الراكب المتسلل 

على ظهر السفينة يرجع إلى فرضيت̼: 
الفرضية الأولى: راجع إلى إه̲ل الرباّن القياّم بالواجبات و الالتزامات المهنية المفروضة عليه قانونا.

الفرضية الثانية: راجع إلى تواطؤ الرباّن مع الراكب المتسلّل قصد تهريبه خارج حدود دولة الميناء مقابل 
مزايا ماديةّ باهضة(4).

إنّ المسافر المتسللّ هو موضع خطر على رأس مال مالك السفينة ما دام أنهّ ملزم بإعادة المسافر الخفي 
إلى وطنه هذا ما ينجرّ عليه تكاليف باهضة، شركات النّقل البحري CMACGM فإنهّا تنفق 56246 أورو 
لتأم̼ رجوع المسافرين الموجودين على متنها، هذه النّفقات هي مفروضة على مالك السفينة وذلك حسب 
تتمثلّ أساسا الغذاء، المأوى و الرعاية الطبيةّ و ذلك طوال الرحلة البحرية إلى غاية تسليمه   FAL اتفاقية

للمصالح المختصّة(5). 

هذا ما جعل الربابنة ̻ارسون أفعال لا إنسانية في حق المسافر المتسللّ حيث حكمت في هذا الصدد 
محكمة الجنايات بروان Rouen في قضية Ruby MC في 1995 لطاقم السفينة بالسجن مدى الحياة لجر̻ة 
قتل المتسللّ̼ الغاني̼ في نوفمبر 1992 في ساحل normendes إذ كان المدعو كينغسلي أفوسو البالغ من 
25 سنة هو الوحيد من ب̼ تسعة مهاجرين الذين نجوا من هذه الحادثة، إذ جميع رفقائه قتلوا  العمر 

بقضيب حديدي مع بندقية رشاشة قبل أن يرموا بهم في عرض البحر(6).

1 Cité dans le site électronique    https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D982%%D985%_%D8%A8%
D8%AD%D8%B1%D98%A

عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري،الطبعة الاولى ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر ، 2011، ص 201  2
محمد نصر محمد ، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة ، الطبعة الأولى  ، مكتبة القانون  و الإقتصاد ، المملكة العربية   3

السعودية ، 2012 ، ص 147.
طيب إبراهيم ويس ، المرجع السابق ، ص 148.  4

5 Mountaga Diallo.Sandra Lavanant et Marine Lefèvre,.art ; pré. Cité  p02
6 Mountaga Diallo.Sandra Lavanant et Marine Lefèvre,.art ; pré. Cité  p02
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تضمنت مشارطة الإيجار نصا على إحالة المنازعات الناشئة ʪوجبها إلى التحكيم و صدر سند شحن استنادا 

للناقل  يجوز  الشحن، لا  سند  لحامل  ملزم  النص  أن هذا  تفيد  أن يتضمن ملاحظة  الإيجار دون  مشارطة 

الاحتجاج بهذا النص تجاه حامل السند الحائز بحسن نية»   

-3 موقف القضاء الجزائري من المركز القانو̹ للمرسل إليه

إن المحكمة العليا في قرارها رقم 439517 لـ: 09/ 2008/04 الصادر عن الغرفة التجارية و البحرية جاء 

فيه « يجب القول لئن كان المرسل إليه غ̺ ملزم ببند التحكيم الذي تش̺ إليه وثيقة الشحن، فبالمقابل هذا 

لا ̻نعه من التمسك به و حيث يب̼ من وثيقة الشحن أنها تحيل إلى عقد إيجار السفينة.... «

« حيث أن الإشارة لعقد إيجار السفينة في وثيقة شحن تجعل المرسل إليه المطعون ضدها في قضية الحال 

طرفا في هذا العقد و لها الحق في استع̲ل بند التحكيم....أن أرادت التمسك به.....»

يتʫ من خلال هذا القرار أنه نص على المبدأ وهو أن المرسل إليه غ̺ ملزم ببند التحكيم الذي تش̺ إليه 

و وثيقة الشحن هذا من جهة.

لكن من جهة أخرى له أن يتمسك و يحتج بهذا الشرط إذا في الحالة التي يكون فيها الشرط محل إحالة 

إليه في وثيقة الشحن.

و بالتالي يتوقف نفاذ الشرط في مواجهة المرسل إليه على إرادة هذا الأخ̺، فإذا أظهر إرادته في التمسك 

به خضع للتحكيم و و إذا أظهر إرادته في عدم التمسك به ̬ يخضع المرسل إليه للتحكيم.

ك̲ يجعل هذا القرار من المرسل إليه طرف في العقد. لكن السؤال المطروح هل هو طرف أصلي شأنه في 

ذلك شأن الشاحن يستوي معه في الحقوق و الإلتزمات أم طرف منظم للعقد؟.

القرار القضاʨ الجزائري ̬ يب̼ ذلك

أو يكفى  أن تكون صريحة  الحالة يجب  إليه في هذه  المرسل  إرادة  التعب̺ عن  المطروح هل  الإشكال 

التعب̺ الضمني؟.

يرى البعض في تعليقه على القرار السابق أن المحكمة العليا̬  تحدد الشكل الذي يعبر به المرسل إليه عن 

قبوله لشرط التحكيم، و يظهر انه يؤخذ بالتعب̺ الضمني، حيث يكفي علم المرسل إليه بوجود هذا الشرط، 

مع الأخذ بع̼ الاعتبار أهمية سند الشحن في نفاذ شرط التحكيم في مواجهة المرسل إليه(1).

بين̲ القضاء الفرنسي ̬ تتفق الغرفة التجارية و المدنية حول شكل التعب̺ عن إرادة المرسل إليه لنفاذ 

شرط التحكيم في مواجهته.

الغرفة التجارية تشترط التعب̺ الصريح لنفاذ شرط التحكيم المدون على سند الشحن، فالمرسل إليه يعتبر 

1   - HADDOUM (Kamel), La problématique de l’opposabilité de la clauses compromissoire dans le contentieux 
maritime: le cas du destinataire, REVUE DE LA COUR SUPREME, Numéro Spécial, T2, 9009, P.11.
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طرف منظم في العقد من لحظة استلامه للبضاعة و ليس عند قبوله لسند الشحن.

إليه في قبوله لشرط التحكيم و لا تشترط  الضمني لإرادة المرسل  بالتعب̺  المدنية تكتفي  بين̲ الغرفة 
التعب̺ الصريح مع الأخذ بع̼ الاعتبار العرف(1). 

4 - الوضعية القانونية لشرط التحكيم و سند الشحن الالكترو̹(2)
لا يوجد تعريف لوثيقة الشحن الإلكترونية في قواعد اللجنة البحرية لوثائق الشحن الإلكترونية لسنة 
1991، في ح̼ يعرفها بعض الفقه بأنها عبارة عن رسالة بيانات تتضمن مجموعة من المعلومات موقعة من 

الناقل تفيد استلامه البضاعة.

الوثيقة الإلكترونية أو رسالة البيانات قد تكون رسالة إلكترونية عادية موقعة ممن صدرت عنه، أو قد 
يتم  و  تشف̺ مضمونها،  من خلالها  يتم  الحسابية  العمليات  تكون رسالة مشفرة باستخدام مجموعة من 
الشحن التي تتم عبر شبكة  النوع  الأخ̺ من الرسائل لإضفاء نوع من الثقة على وثائق  اللجوء إلى هذ ا 
الإنترنيت، إذ تضمن للمرسل إليه سلامة المعلومات التي تتضمنها دون تحريف أو تعديل قد ينتج عن تدخل 

شخص آخر على الشبكة.

بأنه ” يقصد بوثيقة  الشحن الإلكترونية  Olivier CACHART بشأن تعريف وثيقة  و يقول الأستاذ 
الشحن في القانون الوضعي الوثيقة Document، و معنى وثيقة الشحن الإلكترونية، نظام معقد مؤسس 
على تسجيل إلكترو̹ و الذي عليه تثبت أوامر المعني̼ المتتابع̼ و المعلومات المرئية و الظاهرة على وثيقة 

الشحن ”.

و حسب رأي البعض تسمى هذه الطريقة، بالطريقة القانونية لإد خال وثيقة الشحن في الإعلام الآلي، 
 system de notification  وتسمى أيضا بنظام التسجيل و الشروط و تعتمد أساسا على نظام الإعلام و التأييد
et de confirmation و وفقا لهذا النظام ففي كل مرة ينشأ فيها حق على البضائع أو يحول هذا الحق إلى 
شخص آخر، يقوم  منشئ هذا الحق أو المحول له بإعلام العملية للناقل، و هذا الأخ̺ بدوره يقوم  بتسجيل 
التغي̺ و يبعث للمستفيد أو المتنازل له تأييدا confirmation  للحقوق التي اكتسبها. فكل من عقد النقل 
و التأييد من طرف الناقل تتضمنان شروط خاصة التي تؤدي إلى خلق علاقات قانونية مثل تلك الخاصة 

ʪفهوم التداول(3).

إن المادة 3/17 من القانون النموذجي لـ:  CNUDCI- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي – 
حول التجارة الالكترونية تقبل بأن واحد أو أكʳ من رسالة معطيات إلكترونية تستطيع تحويل الحقوق و 

الالتزامات التي من المفروض لصيقة بوثيقة نسخة ورقية.

1   - HADDOUM (Kamel), op.cit., P.12 – 13.
2   - في موضوع سند الشحن الالكترو̹، أرجع إلى: بسعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري و الاتفاقيات 
الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة تلمسان، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 2011 – 2012، ص 102 و ما 

بعدها. 
3   - أنظر ذلك في: ناجي زهرة، النظام القانو̹ لوثائق نقل البضائع، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الجزائر – 1 -، كلية 

الحقوق، 2010 – 2011، ص38 – 39.
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المعلومات أشار إليها المشرّع الجزائري في المادّة 858 ق ب ج.

نفس المادّة تخوّل للرباّن القياّم بإجراء تحفظي و المتمثلّ في وضع المسافر خلسة تحت المراقبة طوال 
الرحلة، وهو نفس الإجراء الذي يقوم به قاضي التحقيق ضدّ المتّهم(1).

لمادّة 563 ق ب ج  ‹›يجب أن يقاد أعضاء الطاقم و الركاب الموضوع̼ تحت الرقابة إلى سطح  طبقا 
السفينة مرتّ̼ في اليوم على الأقل و لمدّة ساعة كلّ مرةّ، لا يطبّق إجراء الوضع تحت الرقابة إلاّ في البحر وفي 

موانئ التوقف الأجنبية و ينتهي هذا الإجراء بقوّة القانون ʪجردّ رسو السفينة في رحب الميناء الجزائري››.

3/ تسليم المتسلّل لسلطات ميناء الوصول يعد آخر إجراء  يقوم به  الرباّن طبقا لمادّة 558 ق ب ج 
وكيل  إلى  الجزائية  الاجراءات  قانون  لأحكام  وفقا  المخالفة  معاينة  و  بالتحرياّت  المتعلّقة  المحاضر  بإرسال 

الجمهورية المختص إقليمياّ.

ثانيا آثار قيّام المسؤولية الجزائية للمسافر الخفي:
1/ توجيه التهمة: بعد تسليم المسافر المتسللّ مرفوقا ʪحضر التحقيق الأوّلي إلى وكيل الجمهورية يقوم 

هذا الأخ̺ بإجراء التحقيق التكميلي مع المتسللّ المخالف.

2/المحكمة المختصّة: حسب أحكام القانون البحري الجزائري فإنّ المحكمة المختصّة هي محكمة مقر 
ميناء التسليم والتكييف القانو̹ يحيل إلى محكمة الجنح و المخالفات طالما أنّ العقوبة المقرّرة نتيجة التسللّ 

هي الحبس.

3/ مرحلة النطق بالعقوبة: طبقا لل̲دّة 859/ 02 ق ب ج المعدّلة والتي تنص على ‹›أنهّ تطبّق على كلّ 
راكب خفي عقوبات جزائية تحدّدها أحكام هذا الأمر››، هذه الفقرة تمّ إضافتها في تعديل 05/98 المؤرّخ 
في 25 جوان 1998 حيث نصت المادّة 545 ق ب ج فقرة 01» بعقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس 
(5) سنوات و بغرامة مالية من 10000 دج إلى 50000 دج، كلّ شخص يتسرّب  خلسة إلى  سفينة بنيّة القياّم 

برحلة».

المشرّع الفرنسي قام بتسليط عقوبة على المسافر الخفي في المادّة 5531L-15  من قانون النّقل الفرنسي(2) 
بعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة مالية €3750 (أورو). 

المشرّع المصري كذلك سلّط عقوبة على الركاب المتسللّ̼ في المادّة 24 من القانون رقم 167 لسنة 1960 
الخاص بالأمن و النظام و التأديب في السفن، الراكب المتسللّ بالحبس مدّة لا تزيد على شهر و بغرامة لا 

تتجاوز 20 جنيه أو بإحدى هات̼ العقوبت̼(3).

طيب إبراهيم ويس ،المرجع السابق ، ص 145  1
2 ‘’Article L553115- est puni de six mois d’emprisonnement et de 3750€ d’amende de fait de s’introduire 
frauduleusement sur un navire avec l’intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international’’
Cité dans le site électronique : https://www.legifrance.gouv.fr/aѝchCode.do;jsessionid=D7620E9E0B0DE1A62A
10898D0F5A65C6.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000023079844&cidTexte=LEGITEXT000023086525&da
teTexte=20101202
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طرف السلطات المينائية، تعويض الناّقل عن الضرر  المفروضة على مالك السفينة إذا ضبط على متنها من 
اللاحّق بالبضاعة، إذ للناّقل حق في تتبّع المتسلّل بالدعوى الرجوع بعد دفع تعويض الخسائر لأصحاب الحق 
في البضاعة لأنّ تدخّل المتسلّل في الإتلاف لا يعدّ سببا لدفع مسؤولية الناّقل بل يبقى مسؤولا و هذا ما أخذت 
به غرفة التحكيم في باريس في 1997/10/24 إذ إعتبرت الخسائر التي تصيب البضاعة جراء تصرفّ المتسللّ 

سببا من الأسباب مسؤولية الناّقل لأنهّ هو المسؤول عن حراسة السفينة(1).

كذلك المسافر خفية ملزم بدفع تعويض دخول الميناء بدون رخصة ما دام أنّ دخول الميناء يستوجب 
تبريرية مسلمّة من المصالح المختصّة، و الغرض من ذلك ح̲ية الممتلكات  الحصول على رخصة أو وثيقة 
تطبيق القانون الدولي لأمن السفن و المنشآت المينائية الذي  المينائية و السفن الراسية بالميناء خاصّة مع 

.ʭيعتبر أنّ دخول الميناء دون رخصة يعتبر تهديد و عمل إرها

طبقا لل̲دّة 939 ق ب ح فإنّ المسافر خلسة في هذه الحالة ملزم بدفع تعويض متمثلّ في غرامة مالية 
من 1000 دج إلى 2000 دج.

الفرع الثالث :المسؤولية الجزائية للراكب المتسلل عبر السفن التجارية البحرية
  عندما يتسلّل شخص إلى السفينة بقصد السفر بدون تذكرة أو بغ̺ أجرة، يحقّ للرباّن في هذه الحالة أن 
يخرجه في أوّل ميناء تقف فيه السفينة و يسلمّه إلى السلطات المختصّة(2) ، لكن قبل ذلك ̻رّ المسافر خفية 

بعدّة إجراءات تتمثلّ في ضبطه و التحقيق معه إلى غاية تسليمه إلى السلطات المختصّة.

أولا:الإجراءات الواجب اتبّاعها ضدّ المسافر خفية.
1/ ضبط المسافر خفية: يتم ذلك من طرف أحد أفراد الطاقم الذي يقوم بالقبض عليه و تسليمه لغرفة 

القيادة المتمثلّة في شخص الرباّن المؤهل قانونا للتعامل معه، أو يكون التبليغ من طرف أحد المسافرين.

2/ التحقيق الإداري: عندما يعلم الرباّن ʪخالفة ارتكبت على مʰ السفينة يقوم فورا بإجراء تحقيق و 
التحرّيات التي لا تحتمل التأخ̺ فيقوم طبقا لل̲دّة 562 ق ب ح باستجواب المسافر المتسللّ فيسأله الرباّن 
عن الكيفية التي تمّ من خلالها التسلّل على ظهر السفينة هل جاء بناءً على مساعدة أطراف في الميناء أو 
ʪساعدة أفراد من طاقم السفينة أو جاء نتيجة تقاعس وتهاون في المهام المنوطة للطاقم في مباشرة مهام 
الحراسة. في الواقع قد يصطدم الرباّن بصعوبات تتمثلّ على وجه الخصوص في رفض المسافر خلسة التعاون 
ʪعنى رفضه الإفصاح عن هويته لخوفه أن يرسل إلى بلده الأصلي و البعض يقبل التعاون عارض̼ أسباب 

الإبحار السرّي و غالبا ما يكونوا حالة طالبي اللّجوء أو الح̲ية و التي تقوم على أسباب سياسيّة(3).

المتخذة  الإجراءات  المتسللّ و  بالراكب  الخاصّة  المعلومات  كلّ  يدون الرباّن  التحقيق  من  الانتهاء  بعد 
في السجل ،  يؤشرّ  ذلك  إن رفض  و  توقيعها  منه  يطلب  جميع البيانات و  الأخ̺ على  هذا  يطلّع  ثمّ  ضدّه 
يوجد في إتفاقية فال إست̲رة خاصّة بالم̲رسات الموصي بها لجمع المعلومات المتعلقّة بالمسافر المتسلّل، هذه 

البحري  العالي  المعهد   ، بحرية  إدارة  تخصص  التدرج   بعد  الدراسات   لنيل شهادة  تخرج  مذكرة   ، حفية  المسافرون   ، فؤاد  قيشري   1
ببوسمعيل، 2003-2004 ص 36

محمود سم̺ الشرقاوي ، محمد القليوʭ ، المرجع السابق ، ص 475.  2
3 Mountaga Diallo.Sandra Lavanant et Marine Lefèvre  ,.art ; pré. Cité  p04
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فإن المعطيات الغ̺ موضوعة كاملة في وثيقة إلكترونية أساسية، فهي مجسدة بالإحالة على و وثيقة 
إلكترونية أخرى، آلية الإحالة تبقى نفسها بالنسبة للوثيقة الورقية و الوثائق الإلكترونية، و هذا ما أخذت به 

قواعد روتردام بشأن وثائق النقل الورقية و الالكترونية.

مع  يتعارض  لا  التحكيم  شرط  تتضمن  التي  للوثائق  الإلكترو̹  الشكل  التجاري  التحكيم  مجال  ففي 
اتفاقية نيوروك التي تشترط الشكل الكتاʭ لشرط التحكيم و ذلك بناءا على التفس̺ الواسع لنص المادة 2/2 
الذي يسمح بإدخال المفهوم الواسع الذي يشمل الشكل الالكترو̹ و فقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون 

التجاري الدولي لسنة 1999 و 2006(1).

الخاʯة:
إيجارات  بعقود  المتعلقة  النزاعات  مختلف  لفض  الدولية  التجارة  في  المثلى  الطريقة  التحكيم(2)  يعتبر 
السفن، خاصة التحكيم الحر ad hoc، حيث يتمثل في اتفاق الأطراف على عدم عرض النزاع على مؤسسة 

تحكيمية ، مختارين بذلك الاتفاق حول قواعدهم الإجرائية.

̻ثل التحكيم ad hoc  البديل عن التحكيم المؤسساʲ، ففي هذا النوع من التحكيم يكون دور كب̺ 
ة̺ في اختيار الإطار الذي يجرى في التحكيم، من اختيار المحكم̼ مع الأخذ بع̼  لأطراف النزاع  و حرية كب
الاعتبار التجربة و الكفاءة التقنية و القانونية، هذا ما يجعل الكث̺ من المتعامل̼ الاقتصادي̼ ̻يلون نحو 

هذا النوع من التحكيم.

على خلاف التحكيم المؤسساʲ الذي يفرض على أطراف النزاع اختيار محكم من ب̼ المحكم̼ المبين̼ في 
قاʥة له أو عدم قبول محكم خارج القاʥة إلا في حالات نادرة و هذا ما يحد من حرية الأطراف.

ك̲ تظهر إيجابيات التحكيم  ad hocأنه يسمح عملية التحاور ب̼ أطراف النزاع من جهة و المحك̼ 
من جهة أخرى و ذلك لتنظيم إجراءات التحكيم، و هذا على خلاف التحكيم المؤسساʲ الذي يتميز بثقل و 
بطئ في الإجراءات، و هذا ما لا يت̲شى مع الموضوعات البحرية التي تتطلب السرعة في فض النزاع، خاصة 

إذا ما تعلق الأمر ببضاعة أو بناء سفينة.

كذلك تظهر إيجابيات التحكيم ad hoc من الناحية الاقتصادية، فتتحدد أتعاب المحك̼ بناء على اتفاق 
و تفاوض ب̼ أطراف النزاع و المحكم̼ مع الأخذ بع̼ الاعتبار خصائص النزاع و الوضعية الخاصة لكل طرف 
، على خلاف التحكيم المؤسساʲ، ففي هذا النوع من التحكيم مصاريف المحكم̼ محددة مسبقا و كذلك 

المصاريف الإدارية للمؤسسة التحكيمية.

لكن مع ذلك لا ̻كن تجاهل إيجابيات التحكيم المؤسساʲ و ذلك لما ̻نحه هذا التحكيم  لأطراف النزاع 
.ad hoc من خدمات و امن قانو̹ قد لا تتوفر في التحكيم

   .ad hoc(3) نعهم من الرجوع للتحكيم لكن مع ذلك ففي حالة لجوء الأطراف للتحكيم المؤسساʲ هذا لا̻ 

1  - PAPADATOU (Marina), op.cit., P.P.104 -2001
2   - JOB (Alexandre), Arbitrage maritime, dérives et perspectives, DMF 711, Février 2010, P. 95. 
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